قرار رقم (61/10/6) 

بشأن 

الأسواق المالية 

    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م . 

    بعد اطلاعه علي الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة من ندوة (الأسواق المالية) المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ، 20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية . 
    وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث علي الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات علي أسس الاستثمار الإسلامي القائم علي المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر ، ومنها مخاطر المديونية . ولما للأسواق المالية من دور في تناول الأموال وتنشيط استثمارها ، ولكون الاهتمام بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية ويتلاقي مع الجهود الأصلية للفقهاء في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة علي الأسواق ، وتشمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق الأولية وتشكل فرصة للحصول علي السيولة وتشجع علي توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من السوق عند الحاجة . وبعد الاطلاع علي ما تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسواق المالية القائمة وآلياتها وأدواتها . 

  قرر :
    1 – أن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ما سيتتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية . 

    2 – إن هذه الأسواق المالية – مع الحاجة إلي أصل فكرتها – هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية . وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة ، وما تعتمده من آليات وأدوات ، وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية . 

    3 – إن فكرة الأسواق المالية تقوم علي أنظمة إدارية وإجرائية ، ولذا يستند الالتزام بها إلي التحقيق قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ولا يخالف نصًا أو قاعدة شرعية ، وهي بذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافق الأخرى وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها مادامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية . 

  ويوصي :
    باستكمال النظر في الأدوات والصيغ المستخدمة في الأسواق المالية بكتابة الدراسات والأبحاث الفقهية الاقتصادية الكافية . 

